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قرار اتخذته الجمعية العامة 
 

 [(A/57/549) بناء على تقرير اللجنة الثالثة]

 

الاتجار بالنساء والفتيات  - ١٧٦/٥٧

إن الجمعية العامة، 
إذ تعيد تأكيد المبادئ الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان(١)، واتفاقيـة القضـاء 
ـــين الخــاصين بحقــوق الإنســان(٣)،  علـى جميـع أشـكال التميـيز ضـد المـرأة(٢)، والعـهدين الدولي
واتفاقيـة مناهضـــة التعذيــب وغــيره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية 

أو المهينة(٤)، واتفاقية حقوق الطفل(٥)، وإعلان القضاء على العنف ضد المرأة(٦)، 
ــــاريين لاتفاقيـــة حقـــوق  وإذ ترحــب باعتمــاد الجمعيــة العامــة للــبروتوكولين الاختي
الطفل(٧)، ولاسيما البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال وبغاء الأطفـال والمـواد الإباحيـة 

عن الأطفال، الذي بدأ نفاذه في ١٨ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٢، 
وإذ ترحب أيضا باعتماد الجمعية العامة للبروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء علـى 

جميع أشكال التمييز ضد المرأة(٨) الذي بدأ نفاذه في ٢٢ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠، 
                                                           

القرار ٢١٧ ألف (د - ٣).  (١)

القرار ١٨٠/٣٤، المرفق.  (٢)

القرار ٢٢٠٠ ألف (د - ٢١)، المرفق.  (٣)

القرار ٤٦/٣٩، المرفق.  (٤)

القرار ٢٥/٤٤، المرفق.  (٥)

انظر القرار ١٠٤/٤٨.  (٦)

انظر القرار ٢٦٣/٥٤.  (٧)

القرار ٤/٥٤، المرفق.  (٨)
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ـــتي  وإذ تشـير إلى جميـع القـرارات السـابقة بشـأن مشـكلة الاتجـار بالنسـاء والفتيـات ال
اعتمدا الجمعية العامة ولجنة وضـع المـرأة ولجنـة حقـوق الإنسـان ولجنـة منـع الجريمـة والعدالـة 
الجنائية، وكذلك إلى اتفاقية قمع الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير(٩)، والاسـتنتاجات 
المعنية بالعنف ضد المرأة التي أقـرا لجنة وضـع المــرأة في دورتــها الثانيـة والأربعـين(١٠) في ١٣ 
آذار/مـارس ١٩٩٨، وتوصيـات الفريـق العـامل المعـني بأشـكال الـرق المعـاصرة(١١) الـتي أقرــا 
اللجنـة الفرعيـة المعنيـة بمنـع التميـيز وحمايـــة الأقليــات(١٢) في ٢١ آب/أغســطس ١٩٩٨ أثنــاء 

دورا الخمسين، 
وإذ تشير أيضا إلى إعلان الأمـم المتحـدة بشـأن الألفيـة(١٣)، ولاسـيما التصميـم الـذي 
أعرب عنه رؤساء الدول والحكومات لتكثيف الجهود مـن أجـل مكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر 

الوطنية بجميع أبعادها، بما في ذلك الاتجار بالأشخاص، 
وإذ تعيد تأكيد النتائج والالتزامـات المتعلقـة بالاتجـار بالنسـاء والفتيـات الصـادرة عـن 
المؤتمـرات ومؤتمـرات القمـة الـتي تعقدهـا الأمـم المتحـــدة، بمــا في ذلــك المؤتمــر العــالمي لحقــوق 
الإنسان(١٤) والمؤتمر الدولي للسـكان والتنمية(١٥)، ومؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية(١٦)،  

 
 

                                                           
القرار ٣١٧ (د - ٤).  (٩)

/E و Corr.1 و 2)، الفصــل  انظـــر: الوثائق الرسميــــة للمجلـــــس الاقتصــــادي والاجتماعــــي، ١٩٩٨، الملحــق رقــم ٧ والتصويــبان (1998/27 (١٠)
الأول. 

ــــــــــــــف، القــــــــــــــرار ١٩/١٩٩٨،  انظـــــــــــــر E/CN.4/1999/4-E/CN.4/Sub.2/1998/45، الفصـــــــــــــــل الثـــــــــــــــاني، الفــــــــــــــرع أل (١١)
و E/CN.4/Sub.2/1998/14، الفرع السادس - باء. 

أعيدت تسميتها فيما بعد باللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (انظر مقرر الس الاقتصادي والاجتماعي ٢٥٦/١٩٩٩).  (١٢)

انظر القرار ٢/٥٥.  (١٣)

A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.  (١٤)

تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، القاهرة، ٥-١٣ أيلــول/ســبتمبر ١٩٩٤ (منشــورات الأمــم المتحــدة، رقــم المبيــع A.95.XIII.18)، الفصــل  (١٥)
الأول، القرار ١، المرفق. 

.A)، الفصــل  96.IV.8 (١٦)تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعيــة، كوبنــهاغن ٦-١٢ آذار/مــارس ١٩٩٥ (منشــورات الأمــم المتحــدة، رقــم المبيــع
الأول، القرار ١، المرفقان الأول والثاني. 
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ـــة الاســتثنائية المعنيــة بــالطفل(١٨)  والمؤتمـر العـالمي الرابـع المعـني بـالمرأة(١٧)، ودورة الجمعيـة العام
وعمليات متابعتها، 

وإذ تقـر بـإدراج الجرائـم المتصلـة بنـوع الجنــس في نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة 
الجنائية الدولية(١٩) الذي بدأ نفاذه في ١ تموز/يوليه ٢٠٠٢، 

وإذ ترحـب باعتمـاد الجمعيـة العامـة في تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠٠ لاتفاقيـة الأمـــم 
المتحـدة لمكافحـــة الجريمــة المنظمــة عــبر الوطنيــة (٢٠) والــبروتوكولين المكملــين لهــا، ولاســيما 
بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفـال(٢١)، وبروتوكـول 

مكافحة ريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو(٢٢)، 
وإذ تسـلم بضـرورة التصـدي لأثـر العولمـة علـى مشـكلة الاتجـــار بالنســاء والأطفــال، 

ولاسيما الفتيات، 
وإذ تؤكــد مــن جديــد أن العنــف الجنســي والاتجــار بالنســــاء والفتيـــات لأغـــراض 
الاستغلال الاقتصادي، والاسـتغلال الجنسـي عـن طريـق البغـاء وغـيره مـن أشـكال الاسـتغلال 

الجنسي وأشكال الرق المعاصرة تشكل انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، 
وإذ يساورها بالغ القلق إزاء تزايد عـدد النسـاء والأطفـال، مـن البلـدان الناميـة ومـن 
بعـض البلـدان الـتي تمـر اقتصاداـا بمرحلـة انتقاليـة، الذيـن يجـري الاتجـار ـــم في اتجــاه البلــدان 
المتقدمة النمو، وكذلك داخل المناطق والدول وفيما بينها، وإذ تدرك أن الصبية هم أيضـا مـن 

ضحايا مشكلة الاتجار، 
وإذ تسـلم بـأن ضحايـا الاتجـار معرضـون بصفـة خاصـة للعنصريـة والتميـيز العنصــري 

وكره الأجانب والتعصب المرتبط بذلك، 

                                                           
تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين ٤-١٥ أيلول/سبتمبر ١٩٩٥ (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.96.IV.13)، الفصــل الأول،  (١٧)

القرار ١، المرفقان الأول والثاني. 

القرار د إ – ٢/٢٧، المرفق.  (١٨)

الوثائق الرسمية لمؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعني بإنشاء محكمــة جنائيــة دوليــة، رومــا، ١٥ حزيــران/يونيــه � ١٧ تمــوز/يوليــه ١٩٩٨،  (١٩)
الد الأول: الوثائق الختامية (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.I.5)، الفرع ألف. 

القرار ٢٥/٥٥، المرفق الأول.  (٢٠)

المرجع نفسه، المرفق الثاني.  (٢١)

المرجع نفسه، المرفق الثالث.  (٢٢)
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وإذ تقر بأن النساء والأطفال الذين وقعوا ضحيـة الاتجـار يعـانون مزيـدا مـن الحرمـان 
والتـهميش بسـبب النقـص العـام في المعرفـة أو الوعـــي وعــدم الاعــتراف بحقوقــهم وبوقوعــهم 
ضحايا، وكذلك بسبب العقبات التي يواجهوا للحصـول علـى المعلومـات واسـتخدام آليـات 
ــهم  الانتصـاف في الحـالات الـتي تنتـهك فيـها حقوقـهم، وأنـه يتعـين اتخـاذ تدابـير خاصـة لحمايت

وزيادة وعيهم، 
وإذ تســلم بأهميــة آليــات التعــاون الثنــــائي ودون الإقليمـــي والإقليمـــي وبمبـــادرات 
الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية لتعالج داخـل منطقتـها مشـكلة الاتجـار 

بالنساء والأطفال، ولاسيما الفتيات، 
وإذ ترحب بجهود الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية وغـير الحكوميـة في وضـع 

برامج لمكافحة الاتجار بالأشخاص ولاسيما النساء والفتيات، 
ـــير  وإذ تقــر بــالعمل الــذي تضطلــع بــه المنظمــات الحكوميــة الدوليــة والمنظمــات غ
ـــير الحمايــة  الحكوميـة في جمـع المعلومـات عـن حجـم مشـكلة الاتجـار ومـدى تعقدهـا، وفي توف

والمساعدة للنساء والأطفال المتجر م، وفي تأمين عودم الطوعية إلى بلدام الأصلية، 
وإذ تسلم بأن الجهود العالمية، بما في ذلـك التعـاون الـدولي وبرامـج المسـاعدة التقنيـة، 
ـــال، تتطلــب التزامــا سياســيا قويــا  للقضـاء علـى الاتجـار بالأشـخاص، وبخاصـة النسـاء والأطف

وتعاونا نشطا من جانب جميع حكومات بلدان المنشأ والمرور العابر والمقصد، 
وإذ تسلم أيضا بأنه يتعـين اتبـاع ـج شـامل ومتعـدد التخصصـات مـن أجـل الوقايـة 
والعـلاج وإعـادة الإدمـاج وبـأن جميـع الأطـراف بمـن فيـهم العـاملون في مجـــال القضــاء وإنفــاذ 
القوانـين، وسـلطات الهجـرة، وضحايـا الاتجـار وأسـرهم، والمنظمـات غـير الحكوميـة، واتمــع 

المدني ينبغي أن يتعاونوا من أجل تطوير هذا النهج، 
وإذ تشعر ببالغ القلـق إزاء تزايـد اسـتخدام تكنولوجيـات المعلومـات الحديثـة، بمـا في 
ذلك الإنترنت، لأغراض استغلال بغاء الغـير، والمـواد الإباحيـة عـن الأطفـال، والولـع الجنسـي 
بالأطفال، وغير ذلك من أشـكال الاسـتغلال الجنسـي للأطفـال، والاتجـار بالنسـاء في الـزواج، 

والسياحة الجنسية، 
وإذ يسـاورها شـديد القلـق إزاء ازديـاد أنشـــطة التنظيمــات الإجراميــة عــبر الوطنيــة 
وغيرهـا الـتي تجـني أرباحـا مـن الاتجـار بالنسـاء والأطفـال علـــى الصعيــد الــدولي، دون مراعــاة 
للظروف الخطيرة واللاإنسانية التي يمرون ا وفي انتهاك صارخ للقوانين المحلية والمـعايير الدولية، 
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وإذ تؤكــد مــرة أخــرى ضــرورة أن تكفـــل الحكومـــات معاملـــة إنســـانية موحـــدة 
للأشخاص الذين يتجر م، بما يتسق ومعايير حقوق الإنسان، 

تحيط علما مع التقدير بتقرير الأمين العام(٢٣)؛  - ١
ترحـب بـالخطوات الـتي تتخذهـا الهيئـات المنشـأة بموجـب معــاهدات حقــوق  - ٢
الإنسـان، والمقـررون الخـاصون، والهيئـات الفرعيـة للجنـة حقـــوق الإنســان، ومفوضيــة الأمــم 
المتحـدة لحقـوق الإنسـان، وغيرهـا مـن هيئـات الأمـم المتحـدة والمنظمـات الدوليـــة والحكوميــة 
الدولية والمنظمات الحكومية، كل في نطاق ولايتـه، فضـلا عـن المنظمـات غـير الحكوميـة، مـن 
أجـل التصـدي لمشـكلة الاتجـار بالنسـاء والفتيـات، وتشـجعها علـى مواصلـة القيـام ـذا العمـل 

وتبادل معارفها وأفضل ممارساا على أوسع نطاق ممكن؛ 
ترحب أيضا بقـرار لجنـة وضـع المـرأة النظـر في دورـا السـابعة والأربعـين في  - ٣
الموضوع ذي الأولوية �حقوق الإنسان للمرأة والقضاء على جميع أشـكال العنـف ضـد المـرأة 
على النحو المحدد في منـهاج عمـل بيجـين والوثـائق الختاميـة لـدورة الجمعيـة العامـة الاسـتثنائية 
المعنونــة �المــرأة عــام ٢٠٠٠: المســاواة بــين الجنســين والتنميــة والســــلام في القـــرن الحـــادي 

والعشرين� �(٢٤)، الذي سيشمل مسائل تتعلق بالاتجار بالنساء والفتيات؛ 
تحث الحكومات على اتخاذ التدابير الملائمة للتصدي للعوامل الجذريـة، بمـا في  - ٤
ذلـك العوامـل الخارجيـة، الـتي تشـجع علـى الاتجـار بالنسـاء والفتيـات لأغـراض البغـــاء وســائر 
أشكال المتاجرة بـالجنس والـزواج القسـري والسـخرة، وذلـك مـن أجـل القضـاء علـى الاتجـار 
بالنساء، بوسائل منها تعزيز التشريعات القائمة بغرض حماية حقوق النساء والفتيات على نحـو 

أفضل ومعاقبة الجناة بواسطة تدابير جنائية ومدنية؛ 
تحث أيضا الحكومات علـى اسـتحداث وإنفـاذ وتعزيـز تدابـير فعالـة لمكافحـة  - ٥
جميـع أشـكال الاتجـار بالنسـاء والفتيـات والقضـاء عليـها مـن خـلال وضـع اسـتراتيجية شـــاملة 
لمكافحة الاتجار تتضمن فيما تتضمن بنـاء القـدرات وتدابـير تشـريعية وحمـلات وقائيـة وتبـادل 
المعلومات ومساعدة الضحايا وحمايتهن وإعادة إدماجهن ومحاكمة جميع ارمـين الضـالعين في 
هـذه الأفعـال، بمـن فيـهم الوسـطاء، والقيـام، حسـب الاقتضـاء، بوضـع خطـــط وبرامــج عمــل 

وطنية لتحسين حماية النساء والفتيات المتجر ن؛ 

                                                           
 .A/57/170 (٢٣)

انظــر: الوثــائق الرسميــة للمجلــس الاقتصــادي والاجتمــاعي، ٢٠٠٢، الملحــق رقــم ٧ (E/2002/27)، الفصــل الأول، الفــرع بــاء، مشــروع المقـــرر  (٢٤)
الثالث. 
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تحث كذلك الحكومات على النظر في التوقيع والتصديق على صكـوك الأمـم  - ٦
المتحدة القانونية ذات الصلة مثل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عـبر الوطنيـة(٢٠) 
ـــع وقمــع ومعاقبــة الاتجــار بالأشــخاص  والـبروتوكولين المكملـين لهـا، ولاسـيما بروتوكـول من
ـــى جميــع أشــكال التميــيز ضــد المــرأة(٢)،  وبخاصـة النسـاء والأطفـال(٢١) ، واتفاقيـة القضـاء عل
واتفاقية حقوق الطفل(٥)، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميـع أشـكال التميـيز 
ضد المرأة(٨)، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل عن بيع الأطفـال وبغـاء الأطفـال 
والمواد الإباحية عن الأطفال(٧)، وكذلك اتفـاقيتي منظمـة العمـل الدوليـة المتعلقتـين بـالتمييز في 
العمالة والمهن، لعام ١٩٥٨ (الاتفاقية رقم ١١١)، وبمنع أسـوأ أشـكال عمـل الأطفـال واتخـاذ 

إجراءات فورية للقضاء عليها، لعام ١٩٩٩(الاتفاقية رقم ١٨٢)؛ 
تشـجع الـدول الأعضـاء علـى إبــرام اتفاقــات ثنائيــة ودون إقليميــة وإقليميــة  - ٧
ودولية وكذلك القيام بمبـادرات بمـا فيـها المبـادرات الإقليميـة، لمعالجـة مشـكلة الاتجـار بالنسـاء 
والفتيات، من قبيـل خطـة العمـل لمنطقـة آسـيا والمحيـط الهـادئ الصـادرة عـن المبـادرة الإقليميـة 
الآسـيوية لمكافحـــة الاتجــار بالأشــخاص، وبخاصــة النســاء والأطفــال(٢٥)، ومبــادرات الاتحــاد 
الأوروبي بشأن وضع سياسة وبرامج أوروبية شاملة بشأن الاتجار بالبشـر، علـى النحـو الـوارد 
في استنتاجات اجتماع الس الأوروبي المنعقد في تامبـيري، فنلنـدا، يومـي ١٥ و ١٦ تشـرين 
الأول/أكتوبر ١٩٩٩(٢٦)، وأنشطة مجلس أوروبا ومنظمـة الأمـن والتعـاون في أوروبـا ومنظمـة 

الهجرة الدولية في هذا اال؛ 
يـب بجميـع الحكومـات أن تجـرم جميـع أشـكال الاتجـار بالنســـاء والأطفــال،  - ٨
ولاسـيما الفتيـات، وأن تجعـل السـلطات الوطنيـة المختصـة في بلـد اـــرم الأصلــي أو في البلــد 
الذي حدث فيه الاعتداء تدين وتعاقب جميع المتورطين فيه، بمـن فيـهم الوسـطاء، سـواء كـانوا 
مـن أهـل البلـد أو أجـانب، وذلـك وفقـا للإجـراءات القانونيـة المعمـول ـا، مـــع ضمــان عــدم 
معاقبـة ضحايـا تلـك الممارسـات علـى تعرضـهم للاتجـار، وأن تعـاقب أصحـاب السـلطة الذيــن 

يثبت اعتداؤهم جنسيا على ضحايا الاتجار الذين هم في رعايتهم؛ 
تدعو الحكومات إلى النظر في إنشاء أو تعزيز آلية وطنية للتنسيق، مثل تعيـين  - ٩
مقـرر وطـني أو إقامـة هيئـة مشـتركة بـــين الوكــالات، بمشــاركة اتمــع المــدني، بمــا في ذلــك 
المنظمـات غـير الحكوميـة، لتشـجيع تبـادل المعلومـات وإعـداد تقـارير عـن البيانـات والأســباب 

الجذرية والعوامل والاتجاهات في مجال العنف ضد المرأة، ولاسيما الاتجار ا؛ 
                                                           

انظر A/C.3/55/3، المرفق.  (٢٥)

  .www.europa.eu.int :الموقع في الإنترنت .(SN 200/99) لس الأوروبي بتامبيري، استنتاجات الرئاسة(٢٦) انظر اجتماع ا 
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ـــم المتحــدة ذات الصلــة علــى أن تتخــذ في  تشـجع الحكومـات وهيئـات الأم - ١٠
حدود مواردها القائمة التدابير الملائمــة لزيـادة وعـي الجمـهور بمسـألة الاتجـار، لاسـيما الاتجـار 
بالنساء والفتيات، ووعيه بالقوانين والأنظمـة والعقوبـات المتصلـة ـذه المسـألة، وأن تؤكـد أن 

الاتجار جريمة، وذلك من أجل الحد من الطلب على النساء والأطفال المتجر م؛ 
تحـث الحكومـات المعنيـة علـى أن تقـــوم، بالتعــاون مــع المنظمــات الحكوميــة  - ١١
الدولية وغير الحكومية، بتقديم الدعم وتخصيـص المـوارد للـبرامج الراميـة إلى تعزيـز الإجـراءات 
الوقائيـة، وبخاصـة التثقيـف والحمـلات الراميـة إلى زيـادة الوعـي العـام بالمسـألة علـى الصعيديــن 

الوطني والشعبي؛ 
يب بالحكومات المعنية أن تخصص الموارد، حسب الاقتضـاء، لتقـديم برامـج  - ١٢
شاملة دف إلى علاج ضحايا الاتجار وتأهيلهن وإدماجهن في اتمع، بما في ذلك عـن طريـق 
التدريب المهني، والمساعدة القانونيـة، والرعايـة الصحيـة، واتخـاذ تدابـير للتعـاون مـع المنظمـات 

غير الحكومية من أجل تقديم الرعاية الاجتماعية والطبية والنفسية للضحايا؛ 
تشجع الحكومات علـى أن تقـوم، بالتعـاون مـع المنظمـات الحكوميـة الدوليـة  - ١٣
وغير الحكومية، بتنظيم حملات تستهدف توضيح الفرص والعراقيل والحقوق القائمـة في حالـة 

الهجرة لتمكين النساء من اتخاذ قرارات واعية والحيلولة دون وقوعهن ضحايا للاتجار؛ 
تشـجع أيضـا الحكومـات علـى تكثيـف تعاوـا مـع المنظمـات غـير الحكوميــة  - ١٤
لوضـع وتنفيـذ برامـج لتقـديم المشـورة لضحايـا الاتجـار وتدريبـهن وإعـادة إدماجـهن في اتمــع 
على نحو فعال، وبرامج لتوفير المأوى والخطوط الهاتفية المخصصة لتقديم المساعدة للضحايـا أو 

لمن يحتمل أن يصبحن ضحايا؛ 
يـب بالحكومـات أن تتخـذ خطـــوات لضمــان أن معاملــة ضحايــا الاتجــار،  - ١٥
لاسيما النساء والفتيات، وجميع التدابـير المتخـذة ضـد الاتجـار بالأشـخاص، لاسـيما تلـك الـتي 
تؤثر في ضحايا هذا الاتجار، تطبق مع مراعاة الاحترام الكامل لحقوق الإنسـان الخاصـة ـؤلاء 
الضحايـا، وتتمشـى مـع مبـادئ عــدم التميــيز المعــترف ــا دوليــا، بمــا في ذلــك منــع التميــيز 

العنصري، وتوافر وسائل الانتصاف القانونية الملائمة؛ 
ـــا في ذلــك برامــج حمايــة الشــهود،  تدعـو الحكومـات إلى اتخـاذ خطـوات، بم - ١٦
لتمكـين النسـاء اللائـي يقعـن ضحايـا للاتجـار مـن تقـديم شــكاوى إلى الشــرطة أو غيرهــا مــن 
السلطات، حسب الاقتضاء، ومن الحضور عند طلبهن من قبل نظـام العدالـة الجنائيـة، وكفالـة 
أن تتـاح للنسـاء خـلال ذلـك الوقـت إمكانيـة الحصـول علـــى مــا يلــزم مــن حمايــة ومســاعدة 

اجتماعية وطبية ومالية وقانونية؛ 
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تدعــو أيضــا الحكومــات إلى أن تنظــر، في ســياق الإطــــار القـــانوني ووفقـــا  - ١٧
ـــا الاتجــار، ولاســيما النســاء والفتيــات،  للسياسـات الوطنيـة، في الحيلولـة دون مقاضـاة ضحاي
بسـبب دخـول البلـــد المعــني والإقامــة فيــه بصــورة غــير قانونيــة مــع مراعــاة كوــن ضحايــا 

الاستغلال؛ 
تدعو كذلك الحكومات إلى تشـجيع مقدمـي خدمـات الإنـترنت علـى اتخـاذ  - ١٨
تدابـير لفـرض الضوابـط الذاتيـة أو تعزيـز الموجـود منـها، مـن أجـل زيـادة عنصـر المســـؤولية في 

استخدام الإنترنت، بغية القضاء على الاتجار بالنساء والأطفال، ولاسيما الفتيات؛ 
تدعو قطاع الأعمال، لاسيما صناعة الســياحة وصناعـة الاتصـالات السـلكية  - ١٩
ـــات  واللاسـلكية، بمـا في ذلـك منظمـات وسـائط الإعـلام الجماهيريـة، إلى التعـاون مـع الحكوم

للقضاء على الاتجار بالنساء والأطفال، ولاسيما الفتيات؛ 
تؤكد الحاجة إلى اتبـاع ـج عـالمي للقضـاء علـى الاتجـار بالنسـاء والأطفـال،  - ٢٠
والأهمية التي يكتسيها، في هذا الصدد، جمع البيانات بصورة منتظمـة وإعـداد دراسـات شـاملة 
باستخدام منهجية موحدة ومؤشرات محددة دوليـا يتعـين اسـتحداثها ليتسـنى جمـع أرقـام وافيـة 
بـالغرض وقابلـة للمقارنـة، وتشـجع الحكومـات علـى وضـع أســـاليب لجمــع البيانــات بشــكل 
منتظـم باسـتخدام تلـك المنهجيـة والمؤشـــرات الموحــدة ومواصلــة اســتيفاء المعلومــات المتصلــة 

بالاتجار بالنساء والفتيات، بما في ذلك تحليل أساليب عمل شبكات الاتجار؛ 
تحث الحكومات على تعزيز برامجها الوطنية لمكافحة الاتجار بالنساء والفتيات  - ٢١
عن طريق التعاون الثنائي والإقليمي والـدولي المسـتمر، آخـذة بعـين الاعتبـار النـهج الابتكاريـة 
وأفضــل الممارســات، وتدعــو الحكومــات وهيئــات الأمــم المتحــدة ومؤسســاا والمنظمــــات 
الحكوميـة الدوليـة والمنظمـات غـير الحكوميـة والقطـاع الخـاص إلى القيـام ببحـــوث ودراســات 
تعاونية ومشتركة عن الاتجار بالنساء والفتيات، يمكن أن تستخدم كأساس لوضـع السياسـات 

العامة أو تغييرها في هذا اال؛ 
تدعو الحكومات، مرة أخرى، إلى أن تقوم، بدعم من الأمم المتحدة، بـوضع  - ٢٢
أدلة لتدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والمشتغلين بالمـهن الطبيـة والمسـؤولين القضـائيين 
الذين يعنونَ بحالات النساء والفتيات اللواتي يتعرضـن للاتجـار، آخـذة بعـين الاعتبـار البحـوث 
ـــاليب التوجيــه  والمـواد الحاليـة المتعلقـة بـالضغط النفسـي النـاجم عـن التعـرض للصدمـات، وأس
المعنوي التي تراعي الفوارق بـين الجنسـين، وذلـك بغيـة توعيتـهم بالاحتياجـات الـتي تنفـرد ـا 

الضحايا؛ 
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تحث الحكومات على تقديم أو تعزيز التدريب للمسؤولين عن إنفـاذ القوانـين  - ٢٣
والهجـرة وغـــيرهم مــن المســؤولين ذوي الصلــة لمنــع الاتجــار بالأشــخاص، وينبغــي أن يركــز 
التدريـب علـى الوسـائل المسـتخدمة في منـع هـذا الاتجـار ومحاكمـة المتـاجرين، وحمايـــة حقــوق 
ـــا مــن المتــاجرين، وكفالــة أن يضــع التدريــب أيضــا في  الضحايـا، بمـا في ذلـك حمايـة الضحاي
الاعتبار ضرورة النظر في مسائل حقوق الإنسان والمسائل التي تراعـي الأطفـال والفـوارق بـين 
الجنسـين، والتشـجيع علـى التعـاون مـع المنظمـات غـير الحكوميـة وغيرهـا مـــن المنظمــات ذات 

الصلة، وعناصر أخرى في اتمع المدني؛ 
تدعـو الـدول الأطـراف في اتفاقيـة القضـاء علـى جميـــع أشــكال التميــيز ضــد  - ٢٤
المـرأة، واتفاقيـة حقـوق الطفـل، والعـهدين الدوليـين الخـاصين بحقـــوق الإنســان(٣) إلى تضمــين 
تقاريرهــا الوطنيــة، الــتي تقدمــها إلى اللجــان المنشــأة بموجــــب هـــذه الصكـــوك، معلومـــات 
وإحصاءات عن الاتجار بالنسـاء والفتيـات، والعمـل علـى وضـع منهجيـة وإحصـاءات موحـدة 

دف الحصول على بيانات قابلة للمقارنة؛ 
ــــام أن يقـــوم بتجميـــع التدخـــلات والاســـتراتيجيات  تطلــب إلى الأمــين الع - ٢٥
الناجحـة في مواجهـة الأبعـاد المختلفـة لمشـكلة الاتجـار بالنسـاء والأطفـال، ولاســـيما الفتيــات، 
استنادا إلى التقارير والبحوث وغيرها من المواد من داخل الأمم المتحـدة، بمـا في ذلـك المكتـب 
المعـني بـالمخدرات والجريمـة بالأمانـة العامـة(٢٧)، وكذلـك مـن خـــارج الأمــم المتحــدة، بغــرض 
الاستناد إليها والاسترشاد ـا، وأن يقـدم تقريـرا عـن تنفيـذ هـذا القـرار إلى الجمعيـة العامـة في 

دورا التاسعة والخمسين؛ 
ـــره إلى الجمعيــة العامــة في  تطلـب كذلـك إلى الأمـين العـام أن يـدرج في تقري - ٢٦
دورا التاسعة والخمسين اقتراحات لتنظيم سنة دولية/للأمم المتحدة ضد الاتجار بالأشـخاص، 

ولاسيما النساء والفتيات، من أجل حماية كرامتهن وحقوق الإنسان الخاصة ن. 
الجلسة العامة ٧٧ 

١٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٢ 

                                                           
 (٢٧) المعروف سابقا بمكتب مراقبة المخدرات ومنع الجريمة. 


